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 الحدیث السادس

 الصلح بین المسلمین

الصلح جائز بین ((قال:  )(أن رسول االله  )رضي االله تعالى عنه(عن عمرو بن عوف المزني 

لا شرطا حرم حلالا، المسلمین إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم، إ

والمؤمنون على شروطهم ((، وفي لفظ أبي داود ابن حبان رواه الترمذي وصححه ))أو أحل حراما

 .))لا شرطا حرم حلالا أو أحل حراماإ

قد قسم العلماء الصلح أقساما، صلح المسلم مع الكافر، والصلح بین الزوجین والصلح بین الفئة 

الباغیة والعادلة والصلح بین المتقاضیین والصلح في الجراح كالعفو على مال والصلح لقطع 

الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق وهذا القسم هو المراد هنا وهو الذي یذكره الفقهاء في 

 باب الصلح.

في أحكام الصلح وهو أن وضعه مشروط فیه المراضاة لقوله جائز  الأولىمسألتان  وفي الحدیث

سلمین وهو جائز أیضا بین غیر الم ،أي أنه لیس بحكم لازم یقضي به وإن لم یرض به الخصم

 من الكفار فتعتبر أحكام الصلح بینهم.

وإنما خص المسلمون بالذكر لأنهم المعتبرون في الخطاب المنقادون لأحكام السنة والكتاب وظاهره 

ر عموم صحة الصلح سواء كان قبل اتضاح الحق للخصم أو بعده، ویدل للأول قصة الزبی

ه وأمره أن یأخذ بعض ما یستحقه على جهة لم یكن قد أبان للزبیر ما استحق )(والأنصاري فإنه 

للزبیر قدر ما یستحقه  )(لصلح وطلب الحق أبان رسول االله الإصلاح فلما لم یقبل الأنصاري ا

كذا قال الشارح، والثابت أن هذا لیس من الصلح مع الإنكار بل من الصلح مع سكوت المدعى 

بالحق الذي له حتى یدعه بالصلح بل هذا  علیه وهي مسألة مستقلة وذلك لأن الزبیر لم یكن عالما

 أول التشریع في قدر السقیا والتحقیق أنه لا یكون الصلح إلا هكذا.

وأما بعد إبانة الحق للخصم فإنما یطلب من صاحب الحق أو یترك لخصمه بعض ما یستحقه. 

والشافعي،  وخالف في ذلك الهادویة ،وإلى جواز الصلح على الإنكار ذهب مالك وأحمد وأبو حنیفة

وقالوا لا یصح الصلح مع الإنكار ومعنى عدم صحته أن لا یطیب مال الخصم مع إنكار المصالح 

وذلك حیث یدعي علیه آخر عینا أو دینا فیصالح ببعض العین أو الدین مع إنكار خصمه فإن 



من مال امرئ مسلم إلا بطیبة لا یحل (( )(ب له بل یجب علیه تسلیمه لقوله الباقي لا یطی

 .]٢٩له تعالى {عن تراض} [النساء: وقو  ))نفسه

وعقد الصلح قد صار في حكم عقد المعاوضة  ،وأجیب بأنها قد وقعت طیبة النفس بالرضا بالصلح

فیحل له ما بقي (قلت) الأولى أن یقال إن كان المدعي یعلم أن له حقا عند خصمه جاز له قبض 

یدعي باطلا فإنه یحرم علیه الدعوى وأخذ ما  وإن كان خصمه منكرا، وإن كان ،ما صولح علیه

والمدعى علیه إن كان عنده حق یعلمه وإنما ینكر لغرض وجب علیه تسلیم ما صولح  ،صولح به

به علیه، وإن كان یعلم أنه لیس عنده حق جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غریم 

یقال الصلح على الإنكار لا یصح ولا أنه وأذیته، وحرم على المدعي أخذه وبهذا تجتمع الأدلة فلا 

 یصح على الإطلاق بل یفصل فیه.

أي ثابتون علیها واقفون عندها، وفي )) والمسلمون على شروطهم((ما أفادها قوله  المسألة الثانیة

تعدیته بعلى ووصفهم بالإسلام أو الإیمان دلالة على علو مرتبتهم، وأنهم لا یخلون بشروطهم وفیه 

لزوم الشرط إذا شرطه المسلم إلا ما استثناه في الحدیث. وللمفرعین تفاصیل في الشروط  دلالة على

ومنها ما یصح ویلزم منه فساد  ،وتقاسیم منها ما یصح ویلزم حكمه ومنها ما لا یصح ولا یلزم

روط تفاصیل كثیرة معروفة، وللبخاري في كتاب الش ،العقد وهي هنالك مبسوطة بعلل ومناسبات

وذلك كاشتراط البائع أن لا یطأ الأمة أو أحل حراما مثل أن یشترط  ))إلا شرطا حرم حلالا((وقوله 

 وطء الأمة التي حرم االله علیه وطأها.

 


